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ملخص ال

م بشأن البیئة الإنسانیة المنعقد تحت إشراف هیئة الأمم 1972منذ مؤتمر ستوكهولم لعام 

تعاظمت موجة الانشغالات البیئیة على مستوى دول المعمورة، من خلال اتخاذها كقضیة المتحدة،

الأمر الذي استتبع معه تلاحق موجات تبني الدساتیر الوطنیة الوقت،نفس وحقوقیة فيإنسانیة 

البعض منها ف البیئیة،والمتعاظم للقضیةللحق في البیئة ضمن موادها كأساس لهذا الاهتمام الجدید 

ثرإعلى  مرة، أومنها اعتمد مبدأ الحق في البیئة لأول والبعض الآخرعدل على هذا الأساس، 

  لها.التعدیل الشامل ثرإمنذ إعادة صیاغتها على 

الكتابات المتخصصة في دراسة اكتساب ظاهرة والنظري تزایدالأكادیمي وعلى الصعید 

ت حكرا على بعدما كانالیوم،الحمایة القانونیة للحق في البیئة لطابعها الدستوري المتعارف علیه 

  فقط. حتى مدنیةو الدراسات القانونیة التي تنتمي للمقاربة الدولیة أو الإداریة 

لبیئة،اعالجنا مبدأ الحمایة الدستوریة للحق في وعلى ضوئهامن خلال هذه المقالة المتواضعة 

عبر عدة محاور جزئیة، أهمها مفهوم هذه الحمایة وخصائصها، بدءا بتحدید علاقتها الوظیفیة 

ایة إلى محاولة في النهدسترة الحق البیئي عبر وثیقة الدستور ذاتها، لنتوصلوالعضویة بمفهوم

ة القائموالقانونیالكشف عن أهم ما یترتب عنها من آثار، لا سیما على مستوى النظام الدستوري 

 الدولة.في 

الكلمات المفتاحیة:

الحق في البیئة، الدستور، الوثیقة الدستوریة، القاعدة الدستوریة، الحمایة القانونیة، الحمایة 

البیئي، المؤسسات الدستوریة، القاضي الدستوري، القاضي الإداري، الدستوریة، دسترة الحق 

.الخاصیة المعیاریة أو النمطیة
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:ésuméR

Après la Conférence de Stockholm en 1972 de nombreuses constitutions nationales
prenant en compte les exigences environnementales sous la forme des droits
fondamentaux, les nouvelles Constitutions adoptées après cette date font ainsi souvent
référence à l’environnement, et d’autres Constitutions ont également été révisées dans
cette optique.
Même si parfois la protection juridique du droit à l’environnement est considérée sur le
plan théorique et doctrinal comme une branche d’une matière de droit administratif, ou
de droit international, le droit à l’environnement est considéré également depuis peu
comme une matière constitutionnelle.
La protection du droit à l’environnement soulèvent de nouvelles problématiques sur son
effectivité et aussi sur la portée juridique du mécanisme de constitutionnalisation.

Nous tenterons de définir ce procédé, avant d’identifier les caractéristiques de sa
constitutionnalisation en droit comparé, et de formuler quelques conclusions sur la
portée du mécanisme de cette constitutionnalisation du doit à l’environnement.

مقدمة:

ان سائر ، شأنها شومنقطعة النظیرلدستوریة للحق في البیئة، أهمیة بالغة تكتسي الحمایة ا

تذكر،الحمایات القانونیة التي تمنحها وثیقة الدستور لأیة منظومة قانونیة أو حقوقیة 

ص االعدید من مظاهر هذه الحمایة ذات الطابع الخوواضحا فيفإذا كان الأمر قد أصبح مألوفا 

بها الحق في العمل أو الحق في یحظىنوعها، على غرار الحمایة الدستوریة التي والفریدة من

أو الحریة النقابیة ....التعلیم،الملكیة، أو الحق في 

ل من ، تجعوممیزاتفان الأمر یختلف بالنسبة للحق البیئي، لما لهذا الحق من خصائص 

أهمها:الإحاطة الدستوریة له تكتسب طابعا خاصا، ولعل من 

حداثة الحق البیئي، لذلك نجد على مستوى الدساتیر المقارنة أن البعض منها لم یشر بتاتا -

نتها وصیالهذا الحق (على الأقل في بعده المادي)، ومنها من نص على أن حمایة البیئة 

یر ومن الدساتومؤسساتها الحكومیة،المجتمع تبقى مسألة ملقاة على عاتق الدولة داخل

ت أو أسست في العقدین الآخرین من هذا الزمن من نصت صراحة على أن هذا التي عدل

والمواطن.من حقوق الإنسان الحق هو

الكلاسیكیة الأخرى، مما برر والحریات العامةالتصاق هذا الحق بالعدید من الحقوق -

واكتفائها بالنصإلى حد ما خلو عدد لا بأس به من دساتیر دول العالم من هذا الحق، 
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ثال مالصحة أحسنفي  ولنا للحق، تأثیرا أو تأثرا، وارتباط معهعلى حقوق ذات صلة 

.1على ذلك

دیولوجي التي تتبعه الدولة في مسالة تضمین وثیقةیالإتأثیر النظام السیاسي و أحیانا -

الدستور لهذا الحق  من عدم ذلك ، لا سیما إذا سلمنا بالطابع اللیبرالي للحق البیئي، 

كونه ینطوي على بعض الممارسات التي لا یمكن تصورها إلا في ظل المجتمعات 

ریة التجمع في منظمات والدول التي تعتمد نظام سیاسي المفتوحة على غرار ممارسة ح

مدنیة كمظهر من المظاهر الإجرائیة للحق في البیئة ، و كحق إشراك المواطنین على 

مستوى مختلف الوحدات الإداریة الوظیفیة أو الإقلیمیة في رسم السیاسة البیئیة أو اتخاذ 

القرارات التي تهم البیئة أو تأثر فیها .

ى طرح العدید من الانشغالات الجزئیة التي یمكن أن الأمر الذي یجعلنا نندفع بقوة إل

نصقلها في الإشكال القانوني التالي:

ریدة منوفإلى أي مدى تعتبر الحمایة الدستوریة للحق في البیئة حمایة قانونیة ممیزة 

جعلها تخاصة،یترتب عنها كذلك من أحكام وممیزات وما قدنوعها لما تتسم به من خصائص 

، مقارنة مع أنواع أخرى منوقائمة بذاتهایة تشكل لوحدها منظومة قانونیة متكاملة في النها

الدستوریة؟الحمایات 

ارتأینا دراسة هذه الحمایة من خلال محورین رئیسیین، أولهما نخصصه ذلك،من اجل 

لى علاستعراض أهم الجوانب التأصیلیة للحمایة الدستوریة للحق في البیئة من خلال الوقوف 

واعد تتضمنها من قوما قدتدور حولها هذه الحمایة، والمظاهریة التيأهم المحطات المفاهیمیة 

أما المحور الثاني فسنفرده للحدیث عن أهم الآثار القانونیة المترتبة عن إعمال الحمایة وأحكام،

البیئي.الدستوریة للحق 

عبر سلوك منهج علمي قائم على توظیف عدة مناهج منها المنهج التحلیلي كمنهج  و ذلك

لدول،اسیما عند محاولتنا لسرد مواقف بعض دساتیر المقارن لاوكذلك  الدراسة،غالب في هذه 

نا فالتاریخي عند استعراضالبیئة،بخصوص أسلوب و مظاهر تعزیزها للحق في المقارنة،
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انونیة عبر مقاربة قذلك،و الوصفي كلما دعت الضرورة إلى هذه،ایة لظروف تبلور مبدأ الحم

ل بحسب خصوصیة كدولي،تتأرجح بین ما هو قانوني دستوري بالأساس و ما هو قانوني 

جانب قانوني من الجوانب القانونیة التي تتعلق بالحق في البیئة.

تأصیلیةالمبحث الأول أولا: الحمایة الدستوریة للحق في البیئة دراسة

ن نلقي نظرة تأصیلیة عالدراسة، أنیستلزم منا الأمر بخصوص هذا الجزء الأول من هذه 

على  اسیة،الأسمفهوم الحمایة الدستوریة للحق في البیئة، من خلال التطرق إلى بعض النقاط 

لى التطرق ، إضافة إللحق في البیئةالدستوریةوالحمایة الحق في البیئة مفهومي:غرار بیان 

ها.بإلى كیفیة نشوء هذا النوع من الحمایات القانونیة التي أضحى الحق في البیئة یتمتع 

المطلب الأول: مفهوم الحمایة الدستوریة للحق في البیئة

انین تجمع على أن القو البیئة تكادرغم أن أغلب الكتابات التي جاءت في شأن الحق في 

قارنة مع ما مالبیئة،الدساتیر هي من كانت السباقة في تناول الحق في  هاوعلى رأسالداخلیة 

 لاقفي إطجاءت به الصكوك الدولیة، إلا انه لا یمكن لأحد أن ینكر فضل القانون الدولي 

بل حثها على أن تتبنى هذا الحق الحدیث، ضمن منظوماتها وتحفیزها،العنان للمجموعة الدولیة 

الدساتیر فسائر القوانین الداخلیة الأخرى.القانونیة وعلى رأسها

یستقیم الحدیث عن مفهوم الحمایة الدستوریة للحق في البیئة دون الحدیث أولا وانه لاهذا 

وقت نفس الومحلها فيعن مفهوم الحق في البیئة ذاته كونه هو المشمول بهذه الحمایة 

الفرع الأول: ما المقصود بالحق في البیئة؟

یتطلب منا الأمر في هذا المقام أن نعرف الحق في البیئة، وان نبین أهم خصائصه. 

أولا: نماذج تعریفیة للحق في البیئة:

من التعریفات التي أعطیت للحق في البیئة نذكر: " أن الحق في البیئة من الحقوق الجدیدة 

اة تصبح غیر ، فالحیوالتكنولوجيي لمواجهة الجوانب السلبیة للتقدم الصناعوالتي نشأتللإنسان 

.2بالصخب و الضوضاء"ووسط ملئالأحیان مستحیلة في بیئة ملوثة وفي بعضممكنة 

على حداثة الحق في البیئة باعتباره من الجیل الجدید التعریف تركیزهما یلاحظ على هذا 

حق وبینالكما أن هذا التعریف ربط بطریقة ضمنیة بین ضرورة التمتع بهذا الإنسان،لحقوق 
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التلوث، وما یقتضیه الأمر من ضرورة التصدي لها حتى یمكن وعلى رأسهاأسباب تدهور البیئة 

الحق.إعمال هذا 

قیمة لمتوازنة كا وجود البیئةمن الفقه من یعرف الحق في البیئة بأنه: " الحق في وهناك فریق

، طبیعیةوالموارد الالنظموتحسین فيمن وجوب صیانة وما یقتضیهفي ذاتها (أي كهدف منشود) 

ومن دفع التلوث أو التدهور الجائر لمواردها ".

نرى أن هذا التعریف لا یختلف في العدید من جوانبه عن سابقه، فهو یعیر اهتماما للمعنى 

اصر الوسط الحیوي المعروفة.الموضوعي للبیئة كونها تمثل كافة عن

وهناك رأي آخر یرى أن الحق في البیئة هو: "الحق في تأمین وسط ملائم لحیاة الإنسان 

تأمینها و   الأدنى الضروري من نوعیة البیئة التي یجب الدفاع عنها وتوفیر الحدكرامة والعیش في

.3فرد" لكل

البعد الشخصي للحق في البیئة المنحصر أساسا هذا التعریف یعكس على وجه الخصوص، 

في الإنسان، وكیف أن هذا الحق مرتبط بالكرامة الإنسانیة، كما أنه یكرس الخاصیة الشخصیة 

للحق بمعنى انه حق فردي بالأساس.

Shouqiuویرى الأستاذ شوكاي كاي  CAI بأنه المهمة،أن الحق في البیئة هو من الحقوق

حق جدید و مطاط قابل للتطور في مفهومه و مضمونه وهو بمثابة الروح بالنسبة لقانون البیئة، 

.4كما هو أساس أي تشریع بیئي ، بل المرجع عند أي نزاع من نزاعات البیئة

لا شك أن هذا التعریف یثیر مسألة بالغة الأهمیة و المتمثلة في كون الحق في البیئة لا یمكن 

ماله في جانب من محدد من جوانب الحیاة لاتساع مضمونه القبل بدوره للتطور نتیجة تطور إع

الحیاة البشریة و ما ینتج عنها من تطور في وسائل التكنولوجیا و سائل المعیشة ، كما یلفت 

للانتباه إلى مدى أهمیة الحق كمرجعیة لأي تشریع یخص البیئة ، وانه المرجع كذلك في أي نزاع 

ي یعرض على القاضي، فهكذا قد یؤسس القاضي الإداري مثلا حكمه بخصوص دعوى القضاء بیئ

.5الكامل تتعلق بالمسؤولیة الإداریة التي تنجر عن مشاریع منشآتیة تشرف علیها الدولة  
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ه حق الإنسان في أن یعیش في بیئة متوازنة تسمح لف آخر یرى في الحق في البیئة أنه"تعری

یئة في البوجمیع الشعوببأنه " حق كل إنسان ویعرفه البعض6مة خالیة من التلوث "بحیاة كری

.7خالیة من التلویث ومن التدهور البیئي ومن النشاطات التي تؤثر بشكل غیر ملائم في البیئة "

ة یهذا التعریف حتى ولو نجده یغلب الاعتبار الإنساني للحق إلا انه یأخذ بعین الاعتبار الخاص

في آن واحد.وحق جماعيالبشریة الازدواجیة للحق بما انه حق فردي 

نكتفي بهذا القدر من النماذج التعریفیة التي قیلت في شأن الحق في البینة لنعرج إلى النقطة 

.وخصائصهبیان أهم ممیزاته والمتمثلة فيالموالیة 

ثانیا: خصائص الحق في البیئة:

النماذج التعریفیة للحق في البیئة، المسرودة، نلفى الخصائص التالیة التي یتمتع من خلال تلك 

بها هذا الحق:

الحق في البیئة هو حق جدید:-01

فحداثة هذا الحق مرتبطة في واقع الأمر بحداثة الدراسات القانونیة المرتبطة بالبیئة، التي هي 

یة أخرى على غرار الدراسات المتعلقة بقانون من دون شك حدیثة إذا ما قارنها مع دراسات قانون

...السلطة الخو وتلك المتعلقة بالأحوال الشخصیة، وبشؤون الحكم والقانون المدنيالحق في الملكیة 

هذا و تكاد تجمع مختلف الدراسات الحقوقیة المتعلقة بالحق في البیئة على أن شهادة میلاد 

م ، التي كان التحضیر لها  بموجب 1972استوكهولم سنة هذا الحق حررت في یوم انعقاد مؤتمر

، و الذي عد 1972) الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 23-(د 398القرار رقم: 

.8أول وثیقة دولیة أشارت بالفعل إلى العلاقة القائمة بین البیئة و حیاة الإنسان

الحق في البیئة حق حدیث النشأة یفهم منه أن معالمه لا تزال في طور التبلور، والقول بان

الأمر الذي یستدعي تكثیف المعالجة القانونیة الملقاة بالدرجة الأولى على عاتق هیئة الأمم المتحدة 

في إطار نشاطات لجنة القانون الدولي التي تعمل تحت إشراف الجمعیة العامة، بالإضافة إلى 

في هذا الشأن.والقضاء الدوليالفقه دور 

unالحق في البیئة حق مركب:-02 droit complexe
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فمن الخصائص التي یتسم بها الحق في البیئة انه حق جماعي إلى جانب كونه حقا فردیا 

ردي هو حق فالوقت، إذفي نفس ومصالح الجماعةفي آن واحد، فهو بذلك یحمي مصالح الفرد 

قوق بذلك یعد من الحومتوازنة وهوعلى أساس أنه یعطي لكل إنسان حق التمتع ببیئة سلیمة 

لحق لیست فیها، فالبیئة كموضوع لهذا اولا التصرفاللصیقة بالشخص التي لا یجوز التنازل عنها 

ملك لأحد.

التلوث تعد حقا لجمیع أما عن كونه حق جماعي فمرد ذلك أن البیئة السلیمة الخالیة من 

وهذا في مواجهة الدول التي یقع على عاتقها والمعمورة،مستوى الأوطان والشعوب علىالأمم 

مستوى اختصاها الإقلیمي، بل على المستوىوصیانته علىبالدرجة الأولى واجب اعمال هذا الحق 

العالمیة.للمخاطر والنظرة الشمولیةالعالمي في إطار ما یعرف الحاكمة الدولیة 

الحق في البیئة حق زمني:-03

هذه الخاصیة تجد موطأ لها في  صورتین بارزتین، ألا وهما ارتباط هذا الحق بفكرة التنمیة 

(في إطارها العالمي و المحلي) التي هي من دون شك وتیرة مستمرة و دائمة ، وارتباطه إلى جانب 

قة اعتبار الأخذ بعین الحسبان حق الأجیال المتلاحذلك بفكرة العدالة بین الأجیال  التي تقوم على 

في الاستفادة من الموارد الطبیعیة و الاقتصادیة المتاحة، كما لها الحق في العیش في كوكب غیر 

ملوث، وهذه هي فكرة حقوق الأجیال في البیئة التي تسعى إلى ضمان انتقال الثروات و الموارد 

ل المتلاحقة في حال أقل ما یقال عنه انه لیس أسوء من حال البیئیة من الجیل الحاضر إلى الأجیا

الجیل الحالي  .

، الذي 1992لعام  رییووقد أشیر إلى هذه الخاصیة ضمن المبدأ الثالث من مبادئ إعلان 

رة الحاضوحاجات الأجیالنص على أن " الحق في التنمیة یجب أن یأخذ في الاعتبار البیئة 

والمستقبلة".

ي البیئة من حقوق التضامن:  الحق ف-04

حتى یمكن النهوض بالحق في البیئة كحق من حقوق الإنسان یجب إشراك الجمیع على 

تتضافر الجهود الرامیة والمحلي كيحكومیة) ومنظمات وجمعیات غیرالمستوى العالمي (دول 
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رار وسن القوانین الهادفة إلى إقوإعلان المبادئإلى حمایة البیئة عن طریق عقد المعاهدات الدولیة 

.وحمایتهتطویره والسیر نحوهذا الحق 

الحق في البیئة حق فني: -05

بالبیئةولارتباطهإن الحق في البیئة والحریات الكلاسیكیةفعلى خلاف العدید من الحقوق 

، وسط الایكولوجيلوابالبیئة والتقنیة المرتبطةفانه یستوعب العدید من الحقائق العلمیة له،كمحل 

ة عندوالعلمیالمعطیات التقنیة والمحلي بعضفمن السذاجة بمكان أن یتجاهل الشارع الدولي 

الخارجیة.یحتویها هذا الحق في صورتهوالسلوكیة التيالقواعد النمطیة وصیاغته لمختلفوضعهم 

الناظمة وكذا الاتفاقیاتي، الخارجوقانون الفضاءولنا في الاتفاقیات الناظمة لقانون البحار 

مرتبطةوالفنیة الللتعامل مع النفایات السامة، أحسن الأمثلة في أهمیة استدراج القواعد العلمیة 

استكهولممن إعلان 18المبدأ وقد نبهأساسا بالبیئة التي هي محل هذا الحق كما سنرى أدناه. هذا 

دمة للمصالح (الحقوق) المشتركة للبشریة على هذه المسألة من خلال إشارته بأنه خ1972لعام 

طبیق مراعاة تالاقتصادیة یجبو في ظل الإسهام في التنمیة (الحق في التنمیة) الاجتماعیة و 

.9العلم و التكنولوجیا تجنبا للأخطار و الكوارث البیئة 

وظروف نشأتنهاالفرع الثاني: مفهوم الحمایة الدستوریة للحق في البیئة، 

ماذا یقصد بالحمایة الدستوریة للحق في البیئة؟ : أولا:

الحق زز بهاویتعیحظىالرئیسیة للحمایة القانونیة التي وأهم الصورإحدى أبرز ویقصد بها

في البیئة، شانه في ذلك شان سائر الحقوق والحریات التي تتسم هي الأخرى بهذا النوع من 

هي ألا و  نوعها،جدا أن تتخذ هذه الحمایة آلیة تكاد أن تكون الوحیدة من ومن البدیهيالحمایة، 

.10آلیة وثیقة الدستوریة

یمیة بحیث تكاد تجمع كل التعریفات الأكادالدستوریة،السهل جدا تعریف الوثیقة كان منو إذا      

ة نظام الحكم فیها یعبأنها تلك الوثیقة الصادرة عن الهیئة التأسیسیة والتي تبین شكل الدولة و طب

لدستوریة وسائر المؤسسات ابینها،كما تحدد سلطاتها و تنظم العلاقة علیها،و المبادئ التي تقوم 

تبیانها إلى جانبالإنسان،و تحتوي على بیان مختلف الحریات العامة و حقوق الدولة،القائمة في 

.11وثیقة الدستور  و بیان طرق تعدیل والقوانین،لأنماط الرقابة على دستوریة 
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فان الحمایة الدستوریة للحق في البیئة ، كمرادف لعبارة: " دسترة الحق البیئي" 

constitutionnalisation du droit à l’environnementla فتعني بكل بساطة النص على الحق ،

الدستور للحق ثیقةفي البیئة في وثیقة الدستور أو في ما یدخل في حكمها، أو بكل بساطة تناول و 

في البیئة في مادة من موادها أو في متن أحد فصولها .

كما تعني الحمایة الدستوریة للحق في البیئة بكل بساطة دسترة هذا الحق التي تؤدي إلى 

موقعهومكانة تإدخال تغییرات نمطیة (معیاریة) في قیمة الحق البیئي من خلال الرفع من درجة   

)عن طریق المراجعة الدستوریة (التعدیل الدستوريالدولة،في هرم التدرج القانوني للقوانین داخل 

طریق إقرار القاضي الدستوري لهذا الحق، إذا وحتى عنجدید،أو في إطار تبني الدولة لدستور 

الدستور.لم یكن منصوص علیه في وثیقة 

واجتهادا  ةجرأة خاصالبیئي،ین بدسترة الحق بحسب رأي المهتمتتطلب،وهذه الحالة الأخیرة 

محفزة.من لدن القاضي الدستوري إضافة إلى بیئة قانونیة ممیزا

« La constitutionnalisation peut être définie comme le changement de valeur normative

d’une norme préexistante, qui devient constitutionnelle. Il s’agit le plus souvent d’une

élévation dans la hiérarchie des normes2, résultant soit d’une révision constitutionnelle,

soit de l’adoption d’une nouvelle Constitution, soit d’une décision du juge

constitutionnel (…) , cependant, dans le cas du droit à l’environnement, la révision

constitutionnelle est le moyen le plus utilisé pour procéder à la

constitutionnalisation.. »12.

لیتضح أن الحمایة الدستوریة للحق البیئي، على غرار سائر الحمایة الدستوریة أخرى تستدعي 

نصر الصیاغة أو ع الحق على مستوى وثیقة الدستور، فالكتابةوكتابة هذاصیاغة وتفترض مبدئیا

تلك.عنه في عملیة الحمایة ولا غنىالمادیة هاهنا، تعد أمرا ضروریا 

أما عن مواقع الصیاغة هذه، فهي تتخذ أكثر من موضع، مع العلم أن موضعها الطبیعي 

نت الغالب لمعظم الدول التي تبتجاهوحسب الاالنظریة العامة للدساتیر المقارنة والمألوف حسب

13عامة  الحریات الو  دة ضمن الفصل المخصص لسرد الحقوقیكون عاالبیئة،دساتیرها الحق في 

أو منالحریات،كما یمكن أن نجد له موقعا ضمن دیباجة الدساتیر، سواء اكتسى ثوب 

أو  قوقیة،الحئي ضمن منظومتها منظور التذكیر بالتزامات الدولة تجاه ضمان تفعیل الحق البی

.14باعتباره من ضمن التحدیات التي تعكف الدولة على تحقیقها في أرض الواقع
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یثار التساؤل حول اعتماد هذا الحق ضمن قانون دولة ما، یستند على أساس  هذا و قد     

دستوري، لكن دستورها لم ینص علیه، فهل یمكن أن نتحدث عن مبدأ حمایة دستوریة للحق البیئي 

أم أن الأمر یتعلق بمجرد و جود مبدأ للحمایة ؟دستوریا؟في حالة عدم النص علیه 

أن الحمایة الدستوریة تعتبر ممكنة على الأقل بالنسبة للدول التي یبدوا حسب هذه الحالة،

تناولت دساتیرها الحق في البیئة من منظوره المادي فقط، على أنها تنطوي على بعض أهم الحقوق 

و الحریات الأخرى من حقوق الإنسان الفردیة و الجماعیة التي تخدم بطریقة غیر مباشرة الحق 

ق في إنشاء الجمعیات (المدافعة على البیئة) و الحق الإعلام (المعلومة البیئي ، على غرار الح

التي یتصف البیئیة) و الحق في التقاضي ، التي تعد من بین أهم و ابرز الأوصاف الإجرائیة 

aspectsبها الحق في البیئة  procédurales du droit à l’environnement.

ناهیك عن تبني ذات الدساتیر العدید من الحقوق التي ترتبط بالوصف المادي للحق في البیئة 

aspect substantielle du droit à l’environnement وهذا  الملكیة،، الحق في وأقدسها، ومن أبرزها

حریات.لاحتى ولو اتبعت نظاما سیاسیا مغلقا على مستوى للدول،هو منهج الغالبیة الساحقة 

ثانیا: ظروف نشأة الحمایة الدستوریة للحق في البیئة.

-فرنسيالوحتى –حتى وقت قریب كانت دساتیر العدید من الدول ومنها الدستور الجزائري 

الحقوقیة و دون أن تلتفت إلى الضجة الإعلامیة والحریات التقلیدیة،تتضمن سوى فئة الحقوق  لم

كذلك  تهاوالتي فرضة المعروفة باسم الجیل الثالث لحقوق الإنسان، أحدثتها الحقوق الجدیدالتي

أنشطة الإنسان الحیاتیة، وعلى رأسها الحق في البیئة الذي لم یكن له محلا في غالبیة دساتیر دول 

نظیماتها الداخلیة.وتضمن تشریعاتها والإشارة إلیهبحیث اكتفت تلك الدول بتنظیم هذا الحق العالم،

في البیئة لا سیما من منظور والإقلیمي بالحقغیر أنه مع تنامي ظاهرة الاهتمام الدولي 

حق إلى الاعتراف بمبدأالمقارنة،سارعت العدید من دساتیر الدول، التنمیة،علاقته بالحق في 

.15مما أضفى علیه مشروعیة دستوریة  وصحیة،الفرد في بیئة ملائمة 

قد السبعینات الانطلاقات الأولى والمتراكمة في تبني الدساتیر المقارنة هذا هذا وقد عرف ع     

إذ  م،1972كرد فعل على ما تمخض عن إعلان مؤتمر استوكهولم العالمي لعام الجدید،الحق 

رغم عدم الزامیته، فانه و طبقا للمبدأ الأول من الإعلان، الذي حث الدول بأن تتحمل مسؤولیتها 
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تشریعات بیئیة قائمة على أساس احترام حق الفرد في أن یعیش في بیئة سلیمة و الدولیة في سن

.16متوازنة 

دولة اعترفت في دساتیرها بحق كل مواطن في بیئة سلیمة ، 130مما جعل ما یزید عن 

وهذا إقرار ضمني منها بان تشریعاتها و لوائحها الوطنیة غیر كافیة إصباغ الحمایة القانونیة 

زمة لهذا الحق، فالحمایة الدستوریة تسمو و تعلو سائر أنواع الحمایات القانونیة تلك .اللا

فعلى الصعید الجهوي الأوروبي تلاحقت موجة التعدیلات الدستوریة المبنیة على الاعتراف 

ي نففي القارة العجوز كانت دول أوروبا الغربیة هي السباقة في تبلأخرى،بالحق البیئي، من دولة 

لا  شرقیة،الدساتیرها الوطنیة دول ارویا الغربیة، لیلیها بعد ذلك عدد لا بأس به من دول أوروبا 

.17سیما في فترة التسعینیات

1963الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة لعام دستور للجمهوریةأما في الجزائر فنلاحظ أن أول 

بخصوص التزام الدولة في مجال حمایة البیئة، أو على الأقل الحق،جاء خالیا من أي عبارة لهذا 

الإقلیمیة (والمكانیةمنطقیة إذا ما أخذنا بعین الاعتبار الظروف الزمنیة (عقد الستینیات)  وكان ذلك

بعد.) التي لم تكن فیها المشكل البیئیة قد بلغت مستویات خطیرة والعالمیة

ي لم یفرد للحق البیئي مكانة فسابقه،ذو النهج الاشتراكي فانه غرار 1976أما عن دستور 

منه الذي جاء فیها بأنه لكل 67مع التحفظ الذي نسجله بخصوص ما ورد في المادة مواده،

، وهي 18مواطن الحق في الرعایة الصحیة العمومیة و التحسین الدائم لظروف العیش و العمل  

مظاهر من مظاهر الحق البیئي لا سیما في أبعاده المادیة و الصحیة. كلها

للحق1996و  1989لم یتعرض الدستوري الجزائر لعامي 1976على نفس منوال دستور 

البیئي سوى من منظوره المادي غیر المباشر، هذا على الأقل ما نلمسه من القراءات الممكنة 

، وذلك رغم الطابع 19م  1996من دستور 55-54و  9198من دستور 52-51للمادتین:

اللیبرالي اللذان اتسما به، بحیث اعترفا بالعدید من الحریات و الحقوق الجدیدة، التي كانت غائبة 

، باعتبار أن للحق في البیئة فلسفة ذات بعد اللیبرالي تتماشى أكثر فأكثر مع 1976في دستور 

.ستوى الحریات الأنظمة المفتوحة سیاسیا و على م

المبحث الثاني: أحكام الحمایة الدستوریة للحق في البیئة
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لنوع من ا وتضبط هذاتحكم والأشكال التيهذا المبحث إلى بیان أهم الصور وسنتعرض في

الحمایة القانونیة، إضافة إلى الحدیث عن أهم الآثار القانونیة التي تتمخض عن توظیف مبدأ 

الحمایة الدستوریة في مجال الحق البیئي.

الدستوریة للحق في البیئةوأشكال الحمایةالمطلب الأول: صور 

البیئة، الدستوریة للحق فيإسناد الحمایةتحكم عملیة والأشكال التيجملة الصور ویقصد بها

الحقوق ومن ثمة تمكین هذا الحق من اكتساب قیمة نمطیة (معیاریة)، على غرار العدید من 

یة دسترة اعتبارها بمثابة قواعد تحكم عملوالتي یمكنالقانونیة،المعترف بقیمتها والحریات الأخرى

مقارنة.الالحق في البیئة، اهتدت على ضوئها جل دساتیر دول العالم 

الفرع الأول: الأنماط الشكلیة المشتركة:

لغالبیة الحق في البیئة بالنسبة ل ةجملة القواعد الشكلیة التي تحكم عملیة دستر ویقصد بها

ر الصیاغة عنصوالتقارب فيعلى أساس ذلك التشابه المعاصرة، والقائمةالساحقة لدساتیر العالم 

ة التمعن في مختلف الصور التي یمكن أن تتم بها عملیوإذا حاولناالبیئي،والمادیة للحقالشكلیة 

فهي تشمل الأنماط التالیة:تلك،الدسترة 

الحق في البیئة، على مستوى الفصل المتعلق بالحریات العامة: ةأولا: دستر 

فت ر الشكلیة الغالبة، حسب الدساتیر المقارنة التي تتبعها معظم الدول التي اعت وهي القاعدة     

.بالقیمة الدستوریة للحق في البیئة

هذا الأسلوب في دسترة الحق في البیئة، یبدو طبیعیا جدا إذا ما اعتبرناه من قبیل الحریات 

یر بل هي (الحریات والحقوق) أصل نشأت الدساتدساتیرها،العامة التي تتبناها جل دول العالم، في 

لفصول المقارنة في اوحسب الدساتیرالدستوري یكون عادة التموقعوعموما هذاالأولى في العالم، 

.والحریات الأخرىأو التبویبات الأولى لوثیقة الدستور، شأنه في ذلك شان سائر الحقوق 

ومع ذلك فانه یمكن أن نجد له مكانا ضمن الفصول أو الأقسام المتعلقة بواجبات الدولة و/أو 

حق من منظور أنه أمام كل حق واجب،علـى أسـاس تبادلي ، المواطن، إذا ما نظرنا إلى هذا ال

ومع ذلك قد ینوه بواجب الدولة في الحفاظ على البیئة و ترقیتها، أو بواجب المواطن في المحافظة 

على البیئة ضمن نفس الموقع المتعلق بالحقوق و الحریات العامة، على غرار النمط الذي اعتمده 
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2، حیث جاء في الفقرة 2016مارس 06ائري الأخیر، المؤرخ في قانون التعدیل الدستوري الجز 

مكرر بأنه "... تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة .." ، فهذه الصیاغة تنطوي 54من المادة 

مادیا على فكرة واجب الدولة أو التزامها في رعایة الحق البیئي، و نلمس لها تطبیق واسع على 

لعادیة .مستوى التشریعات البیئیة ا

ا كقاعدة ، فإنهوالحریات المدسترةأما عن ترتیب صیاغة الحق في البیئة في قائمة الحقوق 

وإنما تراعي الدساتیر المقارنة في ترتیب الحق والحریات،عامة لا تأتي ضمن بدایة سرد الحقوق 

البدایة متروكة  دالبیئي نفس المنهج المعمول به على مستوى الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، فنج

أین یمكن ة،والاقتصادیبعد سرد طائفة الحقوق الاجتماعیة والمدنیة لیلیهالسرد الحقوق السیاسیة 

الإنسان.أن نجد للحق في البیئة تموقعا ضمنها وهذا هو منهج تجییل حقوق 

ثانیا: تعدد صیاغات الحق في البیئة:

ة یتخذ الصیاغات المشهور البیئة،ن الحق في دائما حسب النظریة العامة للدساتیر، نجد أ

التالیة:

وهي الصیاغة التي جاء بها قانون التعدیل الدستوري الجزائري حق المواطن في بیئة سلیمة،-

، 20مكرر54الأخیر في مادته 

، 21حق الإنسان في بیئة إنسانیة و ایكولوجیة سلیمة -

حق الشعب في بیئة متوازنة و سلیمة ،-

حق الأفراد و الشعوب في بیئة متوازنة ایكولوجیا، وهذا ما تضمنه الدستور الفیدرالي لدولة -

،22البرازیل على سبیل المثال

ق هو حالبیئة،ما یلاحظ هنا هو أن الدساتیر جاءت في غالبیتها مجمعة بان الحق في 

ذلك  ب بأكملها باعتبار أنفردي، فناذرا ما تنص الدساتیر على انه حق جماعي أو انه حق للشعو 

.وحقوق الإنسانعائد إلى تأثیر منهج الصكوك الدولیة المتعلقة بالبیئة 

أم المواطن، فان مصطلح المواطنة هو الأقرب دستوریا للتناول للإنسان،أما عن كونه حق 

و الحمایة، مادام أن وثیقة الدستور تمثل القانون الداخلي الأسمى في الدولة، وهو موجه للمواطنین 

الذین یتبعون الدولة بجنسیتها في الأساس، و مع ذلك لم تخلوا الدساتیر المقارنة من استعمال 
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في رأینا راجع إلى أنسنة هذا الحق بالدرجة الأولى ، واعتباره نتاج عن وصف الإنسان ، وذلك 

نضالات حقوق الإنسان ذات الأصل الطبیعي .

:ثالثا : الدیباجة الدستوریة و الحق البیئي

قلة هي دیباجات دساتیر دول العالم من خصصت موقعا لتناول الحق في البیئة بصفته حق 

ونذكر منها دیباجة الدستور الجزائري بها،مجرد عن باقي الحقوق و الحریات الأخرى المعترف 

بخیاراتهالجزائري متمسكاالشعبیظلالتي جاء فیها " ...)،2016الحالي (بعد آخر تعدیل لعام 

بناءعلىویعملالتفاوت الجهوي،أوجهعلىولقضاءاالاجتماعیةالفوارقمنالحدأجلمن

، مع التنویه إلى أن 23...."البیئةعلىوالحفاظالمستدامةالتنمیةإطارفيوتنافسيمنتجاقتصاد

نص الدیباجة یعد جزءا لا یتجزأ من الدستور، وبإشارة من الدیباجة ذاتها.

یعلن«بأنه: 1958و من المنطقي جدا أن جاء في دیباجة دستور الجمهوریة الفرنسیة لعام 

الشعب الفرنسي رسمیا تمسكه بحقوق الإنسان و مبادئ السیادة الوطنیة مثلما حددها إعلان 

، وكذا تمسكه بالحقوق و الواجبات التي أقرها 1946و أكدتها و أتمتها دیباجة دستور ،1789

، باعتبار أن المیثاق البیئي الذي جاء به التعدیل الدستوري 24..."2004ق البیئة في عام میثا

یعتبر نصا ملحق بوثیقة الدستور الفرنسي .2004لـ

الفرع الثاني: استعراض النمط الفرنسي في الحمایة الدستوریة للحق في البیئة:

و نموذجا فرید من نوعه على مستوى الدساتیر المقارنة، هذا النمط استحدث بموجب أ وهو نمط

المنوه إلیه في دیباجة الدستور 2004وثیقتین دستوریتین، الأولى هي میثاق البیئة الفرنسي لعام 

المفعول.الساري 1958الفرنسي لعام 

نوه إلیها في إلا أنها مالفرنسي،ور هذه الوثیقة حتى ولو أنها منفصلة مبدئیا عن وثیقة الدست

مسرودة أحكامها في المواد التي تلي الباب السادس عشر من به،دیباجته، فهي وثیقة ملحقة 

ا تمثل أساسا فقط، لكنهوعشرة مواددیباجة وتتألف منمنه،الدستور الفرنسي الذي یعتبر آخر باب 

یئة في فرنسا.بالبواللوائح المتعلقةدستوریا صلبا لكل القوانین 

2005مارس 01علق بالقانون الدستوري المتعلق بالبیئة، المؤرخ في تأما الوثیقة الثانیة فت

المستوعب بذاته لمواد میثاق البیئة المذكور ،200525-205الصادر بموجب القانون رقم 
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، وهذا تأكید على القیمة الدستوریة التي أضحت 26أعلاه ، بحیث تضمن نفس مواده و أحكامه 

، بحیث أضحى الحق في البیئة حقا دستوریا لا غبار 2004تعنى بها البیئة بفرنسا منذ سنة  

علیه .

ما یهمنا أكثر هو أن المادة الأولى من النصین الدستوریین جاءت معبرة على مبدأ الحمایة 

لكل شخص حق العیش في بیئة متوازنة و ذكرها انه " الدستوریة للحق في البیئة من خلال 

"، كما أن المادة السابعة من ذات النصین جاءت مذكرة بأهم الصور الإجرائیة محترمة للصحة 

وحقه كذلك ة،البیئألا وهي حق المواطن في اللجوء إلى المعلومة البیئة،التي یتصف بها الحق في 

.27میة التي لها علاقة أو تأثیر في البیئة المحیطة به  في المشاركة في صیاغة القرارات العمو 

إن كون الأنموذج الفرنسي فریدا من نوعه راجع بالأساس إلى غیاب نصوص مماثلة له على 

مستوى المنظومات التشریعیة المقارنة، أي عدم وجود نصوص قانونیة تتمتع بطابع دستوري تبنى 

بحیث تثبت طاعیة،القبالبیئة أو بإحدى المجالات البیئیة المتعلقةواللوائح على إثرها سائر القوانین 

لیس و دستوریتها أو عدم دستوریتها انطلاقا من تلك القوانین البیئیة الدستوریة، إن صحت العبارة، 

 العادي.من إحدى مواد الدستور انطلاقا

حق في البیئةالمطلب الثاني: الآثار القانونیة المترتبة عن الحمایة الدستوریة لل

هذه الآثار هي جملة النتائج القانونیة التي یمكن أن تترتب على إقرار مبدأ الحمایة القانونیة 

.28وأخرى قضائیةللحق في البیئة في دولة ما، وهي آثار یمكن تقسیمها إلى آثار مادیة 

البیئة:الفرع الأول: الآثار المادیة المترتبة عن الحمایة الدستوریة للحق في 

جل الآثار القانونیة التي ترتبت عن إعمال مبدأ الحمایة الدستوریة للحق في ویقصد بها

:ونذكر منهاالبیئة، 

أولا: إقرار الخاصیة النمطیة للحق في البیئة:

النمطیة هنا أو المعیاریة كما یحلوا للبعض من رجال القانون تسمیتها، والمقصود بالخاصیة

وبعد دسترة الحق البیئي، أضحى هذا الأخیر قاعدة قانونیة تتمتع بالخاصیة وصاعدا،الآن  انه فمن

عن مخالفتها جزاءات قانونیة، كونه من الحقوق التي أضحت تتمتع بحمایة والتي یترتبالإلزامیة،

القانونیة.جزائیة (الجریمة البیئیة) التي تعد من أقصى أنواع الحمایات 
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كما یترتب على الخاصیة النمطیة للحق في البیئة بأنه حق قابل للتقاضي، بمعنى مشمول 

و على هذا  ،انتهاكه29بالحمایة القضائیة المتمثلة في إمكانیة رفع الدعوى القضائیة في حالة 

الأساس لم یعد الحق في البییئة كما كان یوصف بأنه ذلك الحق الذي ینتمي إلى فئة القوانین 

softلهشة  ا Law أو أشباه القانونles faux lois و على وجه أكثر مجموعة مبادئ قانونیة كما

Jeanذهبت  إلیه شریحة لا یستهان بها من فقهاء القانون البیئي على رأسهم الفقیه جون انتریمیر

Untermier30.

ثانیا: تثبیت صفة الدائنیة على الحق في البیئة:

unبحیث أضحى الحق في البیئة، یتصف بأنه حق شخصي droit de créance یربط علاقة

حقوقا  روبالمقابل یق، ومعنى ذلك انه یرتب التزامات قانونیة على عاتق طرف ما ومدینبین دائن 

للطرف المقابل في العلاقة، شانه في ذلك شأن سائر الحقوق الشخصیة الأخرى.

أما عن تحدید دائن من المدین في هذه العلاقة، فان جل الكتابات التي جاءت في هذا الشأن 

تجعل الدولة في مرتبة المدین بالحق في البیئة، بحیث هي من یلقى علیها بالأساس كاهل حمایة 

منها:منطلق العدید من الالتزامات نذكر وذلك منوتطویر البیئة

، سواء العامة (كقوانین حمایة البیئة) أو القطاعیة مات البیئیةوالتنظیإصدار القوانین -

البیئیة.المتعلقة بمجال ما من المجالات 

لرشیدة ا واتخاذ القراراتالتنمویة البیئیة داخل المجتمع وإعداد المخططاترسم السیاسات -

بشأنها.

أو ذات التأثیر بالبیئةوالاستراتیجیة المتعلقةإشراك المواطنین في جملة الإجراءات القانونیة -

البیئي

طریق واجب الإدارة في إعلام المواطنین  وذلك عنتمكین المواطنین من المعلومة البیئیة، -

بالأخطار البیئیة المحیطة أو التي یمكن أن تهدد حقهم في السكن الملائم.
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ومع ذلك فان القانون لم ینفي تماما بأن للمواطن،بمثابة حقوق وغیرها هيهذه الالتزامات 

یكون أشخاص القانون الخاص سواء الطبیعیین أو المعنویین بمثابة مدینین في الحق في البیئة، 

نفسها.سواء تجاه بعضهم البعض أو تجاه الإدارة 

في  قفقد جاء في میثاق البیئة الفرنسي ما یفید الخاصیة التبادلیة للعلاقة الدائنیة في الح

اجبو فالمادة الرابعة منه نصت بأنه: " على كل شخص )،الدولةوالإدارة (البیئة بین المواطن 

خص على كل شیجب«كما أن المادة الثالثة نصت بأنه: ،«وتحسین البیئةالمشاركة في حفظ 

ا إن هوفق الشروط التي یحددها القانون أن یمنع الأضرار التي قد تلحق بالبیئة أو الحد من عواقب

.31تعذر ذلك "

أما عن كون الأفراد دائنین في الحق في البیئة، فان ذات المیثاق ینص في مادته الأولى على 

.   ، كما جاء في نص 32شخص أن یعیش داخل بیئة صحیة متوازنة وصحیة  "لكل«أنه: 

المادة السابعة بأنه : " لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات البیئیة التي في حوزة 

.33السلطات العامة ...."

54الدستور الجزائري الساري المفعول، المسألة من أساسها عندما نص في مادته ولقد حسمهذا 

كون أن  34البیئة "والمعنویین لحمایةبیعیین مكرر بأنه: " یحدد القانون واجبات الأشخاص الط

أن یمیز كذلك بین والمعنویین، دونأشخاص العلاقة جاء تحدیدهم على العموم، الطبیعیین 

وعلى هذا النحو سار المشرع الجزائري في كثیر العام،وأشخاص القانونأشخاص القانون الخاص 

في ظل التنمیة المستدامة.المتعلق بحمایة البیئة 10-03من مواد القانون رقم 

اعتبار الحق في البیئة من حقوق الإنسان الأساسیة:ثالثا:

les ةاختلفـــت التعریفـــات الفقهیـة بخصــوص تحدیــد معنى الحقــوق الأساسیــ droits

fondamentaux أساسیة لبعض منهم اعتمد على معیار مادي محض من أجل الكشف عن فا

المستقل و القائم بذاتههو ذلك الحق الحق الأساسيالمعیار المادي یوجد أن ومن صورالحق، 

بحیث لا یعتمد في كینونته على أي حق أخر من حقوق الإنسان، و مثال ذلك الحق في الحیاة و 

.35الحق في العمل و الحق في محاكمة عادلة 
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إن المشككین في نمطیة الحق في البیئة ینكرون بنتیجة اعتباره من حقوق الإنسان الأساسیة 

سوى تطبیق لحقوق أساسیة سابقة لظهوره من وما هوكون أن هذا الحق في نظرهم حق هجین 

لملكیة.ا والحق فيالعمل والحق فيالسلامة والحق فيالصحة والحق فيأهمها الحق في الحیاة 

هو الحق الذي لا یمكن الاستغناء عنه المادي،كما أن الحق الأساسي حسب ذات المعیار 

بتاتا لتعلقه الشدید بفكرة الكرامة الإنسانیة، بل بحیاة الإنسان في الأساس، ولا یختلف اثنان بأن 

ودة جالعیش في بیئة ملائمة أضحى الیوم من المسائل المتعلقة بكرامة الإنسان، إضافة إلى كون 

حیاة الإنسان مرتبطة هي الأخرى بسلامة البیئة.

ون بعنصر فیستدلالأساسیة،أما عن الذین استعانوا بالمعیار الشكلي لتثبیت معنى الحقوق 

laهرم التدرج القانوني للقوانین على المستوى الداخلي ومرتبته فيالقانوني وقوة العملطبیعة 

nature de l’acte juridique، لحق بالقیمة المعنویة لوأحیانا حتىأو مدى تمتعه بالإلزامیة القانونیة

الذي من خلاله یتم إعلان أو تبني الحق، للقول بعدها ما إذا اعتبر هذا الدولي،على المستوى 

  لا.الحق حقا أساسیا من حقوق الإنسان أم 

لإعلان العالمي لحقوق الواردة في ا والحریات الحقوقذلك عدت جل الحقوق وبناء على

بمثابة حقوق أساسیة 1966الدولیین لحقوق الإنسان لعام وفي العهدین1945الإنسان لعام 

صورة مادیة أو بولو بصورةبحیث أن مثل هذه الوثائق اعترف جلها بالحق البیئي للإنسان،

  الفقه.كما یرى جانب من مستنبطة،

حسم الأمر بأن الحق في البیئة أضحى من قبیل الحقوق ،المطاطةأمام هذه التجاذبات الفقهیة 

ومادام أنه أصبحت جل دساتیر دول العالم الدستوریة،كونه أحیط بالحمایة للإنسان،الأساسیة 

تتضمن هذا الحق في دساتیرها، فانه بالنتیجة یعتبر من حقوق الإنسان الأساسیة.

البیئة:مایة رابعا: منح البرلمان صلاحیات التشریع في مجال ح

لبیئة فانه بإمكان الهیئات النیابیة التشریع في مجال حمایة االبیئة،الحق في  ةاستنادا إلى دستر 

والإجرائیة.في البیئة بصوره المادیة وتعزیز الحق

قد تناول بعض الجوانب التشریعیة في مجال البیئة 1976في الجزائر رغم أن دستور عام 

، إلا انه لم یمنح السلطة 36على غرار الصحة العمومیة و السكان و النظام العام للغابات و المیاه 
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 الذي 1989التشریعیة صلاحیة التشریع في مجال البیئة بصورة صریحة ، إلى أن جاء  دستور 

، وعلى منواله سار دستور 37منح البرلمان لأول مرة سلطة التشریع صراحة في مجال البیئة

199638.

الأثر على وجه الخصوص في الدول التي لها دساتیر عرفیة (غیر مكتوبة) أو ویظهر هذا

الحقتطویرو التي سكتت دساتیرها عن منح الهیئة النیابیة سلطة التشریع في مجال حمایة البیئة 

یر من اختصاص السلطة التنظیمیة التي تملكها بحسب غالبیة الدساتوجعلته بالنتیجةفي البیئة، 

التنفیذیة.المقارنة السلطة

وتطویرها:خامسا: دسترة المؤسسات الإداریة المستقلة المتعلقة بحمایة البیئة 

ئات التنفیذیة ستشاریة لفائدة الهیالمرافق الإداریة المستقلة التي تتمتع بالخاصیة الاوهي تلك

(حسب بعض الدساتیر) بمناسبة إعداد وتقدم أراءهاورئاسة الحكومة،على غرار رئاسة الدولة 

فیذیة المذكورة دوریة لفائدة الهیئات التنوترفع تقاریربالبیئة،والمراسیم المتعلقةمشاریع القوانین 

  أعلاه.

دستوریة تدخل في هذا الإطار هي المجلس الاقتصادي لقد تضمن الدستور الفرنسي مؤسسة

الجزائر غیاب مؤسسة معنیة بالشأن البیئي على مستوى وثیقة ونسجل فيوالاجتماعي والبیئي،

الدستور، رغم العنایة الملحوظة التي عني بها الحق في البیئة بموجب قانون التعدیل الدستوري 

.2016لعام 

ئیة للحمایة الدستوریة للحق في البیئة:الفرع الثاني: الآثار القضا

هذه آثار متعلقة بالدرجة الأولى بالفائدة القضائیة التي توفرها الحمایة الدستوریة للحق في 

تي یقوم وهما الرقابة الالقضائیة،هذه الفائدة یمكن معالجتها من خلال نوعین من الرقابة البیئة،

  الإداري.م بها القضاء التي یقو الدستوري، وتلكبها القضاء 

دور القضاء الدستوري في تعزیز الحق في البیئة: أولا:

وقع الاختیار على القضاء الدستوري في مجال بیان الأهمیة التي یقدمها مبدأ الحمایة 

الدستوریة للحق في البیئة، بسبب العلاقة المباشرة و الوظیفیة بین وثیقة الدستور والقضاء الدستوري، 
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فالقضاء الدستوري هو الحامي الأول للدستور من خلال إعمال رقابته على مدى دستوریة القوانین 

التي تصدرها الدولة بحیث لا یمكنها مخالفة ما تضمنته وثیقة الدستور، والتي یهمنا منها تلك 

.39المتعلقة بالبیئة عامة أو تلك التي لها تثیر علیها  

ة المقارنة هناك نظامین من الرقابة الدستوریة على القوانین هما و حسب الأنظمة الدستوری

لسیاسي،اأما عن الأولى فتقوم به هیئة یغلب علیها الطابع القضائیة،الرقابة السیاسیة و الرقابة 

وان كانت حسب الدساتیر المقارنة لا تخلوا من عضویة رجال القضاء، و الثانیة تمارسها المحاكم 

عادة محاكم القضاء العالي أو القضاء الفیدرالي في الدول الاتحادیة اتحادا )،ةالعادیة (المدنی

.40مركزیا 

في الحقیقة إن إتباع نظام معین من هاذین النظامین دون الآخر له تأثیر واضح في مدى 

رسها ذلك أن نهج الأسلوب الثاني (الرقابة التي تماالبیئة،تقویة درجة الحمایة الدستوریة للحق في 

المحاكم العادیة) یعزز أكثر فأكثر الحق في البیئة سواء من حیث مبدأ الحمایة الدستوریة أو من 

طرق  وسهولة فيلما یتسم به هذا الأسلوب من مرونة الحق،حیث تقویة الخاصیة النمطیة لهذا 

مجالس الدستوریة التي تتطلب الدساتیر المقارنة أشخاص أبواب المحاكم العادیة مقارنة مع ال

من اجل تحریكها.وسلطات معینة

لعادیة،اذلك أن إسناد مهمة التحقق من مدى مطابقة القوانین مع الحق في البیئة إلى المحاكم 

توفر تمن شأنه أن یحقق مزایا عدیدة یصعب إیجادها في حالة إسناد المسألة إلى هیئة سیاسیة، لما 

علیه دور القضاء العادي من رجال مختصین ومحترفین في مجال النزاعات إضافة إلى اتصافهم 

والاستقلالیة.بالحیاد 

رفع دعوى الرقابة الدستوریة أمام المحاكم  والأفراد فيكما أن فسح المجال لسائر المواطنین 

ادئ الحقومبالمتعارضة مع تطبیقات العادیة بغرض المطالبة لاحقا بإلغاء أو عدم نفاذ القوانین

سواء عن طریق الدعوى الأصلیة أو عن طریق الدفع القضائي في دعوى حقهم،في البیئة في 

مستقلة، من شأنه أن یعزز أكثر نمطیة الحق في البیئة إضافة إلى تفعیل مبدأ الرقابة الدستوریة 

البیئة.على الحق في 
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ته للرقابة الدستوریة على القوانین یمارس دورا مزدوجا في بل أن القضاء العادي في ممارس

فإضافة إلى إعمال وظیفة الرقابة الدستوریة، إن القضاء العادي وتنمیته،مجال رعایة الحق البیئي 

وهو بصدد رقابته على دستوریة القوانین المتعلقة بالحق البیئي أو بحمایة البیئة بصفة عامة من 

مظهرا واضحا من مظاهر الخاصیة القضائیة التي یتصف بها الحق في وظیفته هذه تعدعدمها،

الإجرائي.البیئة في مفهومه 

Le droit à l’environnement comme un droit justiciable

ما یمكن التوصل إلیه هو انه یستحیل إقحام هكذا دور فعال للهیئات القضائیة في مجال 

حمایة القانونیة للحق البیئي، بمعزل عن مبدأ الحمایة الدستوریة التي بدورها تستلزم في البدایة 

الدستور.دسترة هذا الحق في وثیقة 

الصفة النمطیة للحق في البیئة:تعزیز دور القاضي الإداري في تأكیدالثاني:الفرع 

قاضي ذلك أن لل البیئي،لسنا هنا بصدد الحدیث عن دور القضاء الإداري في تعزیز الحق 

سواء من منظور القضاء الإداري العادي أو القضاء الإداري الشأن،الإداري عدة تدخلات في هذا 

ة تبت بصلة بالحق في البیئة أو البیئأو من منظور أوجه المنازعات الإداریة التي الاستعجالي،

الكامل  اءودعاوى القضتصنیفها وفقا للتصنیف الكلاسیكي إلى دعاوى الإلغاء والتي یمكنعامة 

الإداریة عن الضرر البیئي، المسؤولیة الإداریة عن خرق الأنماط (المسؤولیةبكل فروعها الرئیسیة 

الإجرائیة للحق البیئي....). 

ما یهمنا نحن هو إیضاح الأثر المباشر الذي یقدمه مبدأ الحمایة الدستوریة في مجال إقحام 

نلمس له مجالا واضحا سوى من خلال  والذي لا البیئة،دور القاضي الإداري في حمایة الحق في 

باب سوعلى وجه الخصوص في سببها المتعلق بعیب مخالفة القانون كأحد أالإداریة،دعوى الإلغاء 

بحیث یستند القاضي في إلغاء القرار الإداري المخالف المحل،دعوى الإلغاء الذي یتعلق بركن 

لقاعدة قانونیة وعلى رأسها القاعدة القانونیة الدستوریة أو المخالف لمبدأ دستوري كما یذهب فقهاء 

القول.القانون الإداري إلى 

ا هما إلا صورتین من صور مخالفة القانون في علما أن مخالفة قاعدة أو مبدأ دستوریین، م

وهذا بدیهي جدا باعتبار أن الدستور و ما یحتویه یأتي في قمة التدرج الهرمي العام،مفهومه 



المفهوم والأبعاد.   صانف عبد الإله شكريالحمایة الدستوریة للحق في البیئة،

2016، دیسمبر 3العدد  

236المشكاة في الاقتصاد، التنمیة والقانون

للقوانین، وغني عن البیان أن العیب الذي یطال القرار الإداري في هذه الحالة یتمثل في مخالفة 

كل صوره المادیة و الإجرائیة المعلومة، بحیث یؤسس القرار الإداري لمبدأ الحق في البیئة في 

القاضي الإداري إلغائه للقرار محل المخالفة على الانتهاك الذي طال الحق في البیئة بصفته قرارا 

.41خالف أو عارض قاعدة أو مبدأ دستوریا لا غبار علیه   

ابدي قائلا:" یكون عیب یذهب أستاذ القانون الإداري الأستاذ عمار عو الاتجاه،ففي هذا      

وذلك عندما یصدر قرار إداري و هو یخالف في الآثار للقانون،المخالفة الصریحة و المباشرة 

... قاعدة من قواعد القانون في معناه الواسع (بما فیها (القانونیة المتولدة عنه حالا و مباشرة، 

العامة الدستوریة..." ، و لا شك أن الدستور)، كان یكون القرار الإداري مخالفا لمبدأ من المبادئ

مسألة الحمایة الدستوریة للحق في البیئة أضحت من قبیل المبادئ الدستوریة المشهورة في زمننا 

  هذا.

في نفس السیاق قانون الإجراءات الإداریة الفرنسي یمكن القاضي الإداري الاستعجالي سلطة 

رها الدستور یقوالأساسیة التيلتمتع بالحریات العامة اتخاذ التدابیر الاحتیاطیة في إطار ضمان ا

سیما حداها، لاإالحریة البیئیة أو حریة الحق في التمتع ببیئة سلیمة ومتوازنة والتي تعتبرالفرنسي،

م الذي قلنا في شأنه انه جزء لا یتجزأ عن وثیقة 2004بعد تبني فرنسا للمیثاق البیئي عام 

42الدستور 

الخاتمة:

توصلنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة بشأن الحمایة الدستوریة للحق في البیئة، بأنه في 

الأساس لا مجال للحدیث عن حمایة دستوریة للحق في البیئة دون إقحام وثیقة الدستور بصفة 

نفس الوقت.وحتمیة فيمبدئیة 

ها النوع من الحمایات القانونیة بل أقواو انه حتى ولو كانت الانطلاقة التحفیزیة لإقرار هذا

درجة و أساسا، جاءت بفضل الجهود الدولیة سواء القانونیة منها، أو الواقعیة والمتمثلة في تزاید 

حجم وعدد الكوارث البیئیة على مستوى العالم التي لا تعترف بالحدود السیاسیة للدول ، إضافة 

وجه الخصوص من قبل المنظمات غیر الحكومیة ، إلى تنامي ظاهرة ضغط الرأي العالمي، على 

فان القیمة القانونیة للحق البیئي لا یمكن أن تتمتع بأساس صلب و متین ، في ظل غیاب مبدأ 
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الحمایة الدستوریة ، بشتى صورها و أحكامها ، هذه الحمایة التي أضحت جل دساتیر دول العالم 

تعترف بها و تدعوا إلى تفعیلها.

بالغة العربیة:المراجع:قائمة 

أولا: الكتب:

لقانونیة،ادار الكتاب التلوث،معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة وظاهرة -

.66ص: )،مصر (دون ذكر تاریخ النشر
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القانونیة:ثانیا: النصوص 

دیسمبر 03) الصادر في 23(د ــــ  398ة الأمم المتحدة رقم قرار الجمعیة العامة لهیئ-

م. 1968سنة 

1972مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة لعام -

1963دستور الجزائر لعام -

1976دستور الجزائر لعام -
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1989دستور الجزائر لعام -

1996لعام دستور الجزائر -

2016مارس 06الصادر في الدستوري،المتضمن التعدیل01-16القانون رقم: -

2003یولیو 19المؤرخ في 10-03قانون حمایة البیئة في ظل التنمیة المستدامة، رقم: -

.43ج ر العدد 

.2005مارس 01المؤرخ في 2005-205رقم القانون الدستوري الفرنسي رقم:-

دار  مولود دیدان،وترجمة: الأستاذ، تجمیع وفرنسادستوري الولایات المتحدة الأمریكیة -

.2011دار البیضاء، الجزائر بلقیم،

(من الانترنیت).1976دستور البرتغال لعام -

(من الانترنیت).1988الدستور البرازیلي الفیدرالي لعام -

- la loi constitutionnelle No2005-205 du 1er mars 2005

والمقالات العلمیة:البحوث 

ROUSSILLON Henry, BIOY Xavier, MOUTON Stéphane (dir.). Les nouveaux
Objets du droit constitutionnel, Presses de l’Université des Sciences sociales de
Toulouse, 2005, p 409.
Le droit à un environnement sain dans les Constitutions des États européens,
Annuaire international des droits de l’homme, 2006, pages 327-349.

Michel Prieur, la charte de l’environnement et la constitution Française, p : 113-117,

د بمدینة المنعقالإنسان،وتحدیث حقوقمقالة منشورة بمناسبة أعمال الملتقى الدولي حول البیئة 

.2003من شهر ماي 21و20یومي Boulogne-sur-Merبولوني سیر مار

V.Champeil-Desplate, droit à l’environnement et droits fondamentaux , p :17-21-22-

، مقالة منشورة بمناسبة أعمال الملتقى الدولي حول البیئة و تحدیث حقوق الإنسان ، المنعقد ,23

.2003شهر ماي من 21و20یومي Boulogne-sur-Merبولوني سیر ماربمدینة 

هذا هو منهج بعض فقهاء حقوق الإنسان، اللذین اهتموا بدراسة الحق في البیئة ، عندما -1

ارتكزوا في سبیل تأكید وجودیة الحق البیئي ، في معظم الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق 

الإنسان، لا سیما منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى یومنا هذا رغم عدم تضمینه 

لصكوك ، وذلك من خلال اعتمادهم على منهج التفسیر الموسع لبعض حقوق ضمن هذه ا

الإنسان ذات العلاقة مع الحق في البیئة، ونفس الأسلوب اعتمده فقهاء القانون الدولي ، عندما 
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تحدثوا عن تقسیم المعاهدات و الاتفاقیات الدولیة استنادا على الحق في البیئة ، عندما قسموها 

تفاقیات تناولت الحق في البیئة بصورة مباشرة و الأخرى غیر مباشرة .إلى معاهدات و ا

قانونیة،الدار الكتاب التلوث،معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة وظاهرة -2

.66ص: )،مصر (دون ذكر تاریخ النشر

.67معمر رتیب محمد عبد الحافظ، نفس المرجع، ص عن،عن احمد عبد الو نیس، نقلا 3
4 Anthony CHAMBOREDON, Du droit de l’environnement au droit à
l’environnement A la recherche d’un juste milieu, L’Hamattan 2007, Paris p .17.

، حقوق الإنسان، مطلب جامعي، ومن معهأنظر في هذا المعنى: ماجد راغب الحلو، -5

.306و 281، ص: 2005الإسكندریة، 
الجدیدة،دار الجامعة ریاض صالح أبو العطا، حمایة البیئة في ضوء القانون الدولي،-6

.64-63:، ص2009الأزاریطة، 
.62المرجع، صالعطا، نفسریاض صالح أبو 7

  م. 1968دیسمبر سنة 03) الصادر في 23(د ــــ  398قرار رقم  -8

من وثیقة إعلان استوكهولم ، مرجع سابق.18انظر البند 9

في إشارة إلى إمكانیة الاستشهاد بآلیات دستوریة أخرى تدخل في إطار المعیار المادي 10

لمصطلح الدساتیر، ونخص على وجه الذكر العرف الدستوري، وما أفرزته التجربة الفرنسیة حول 

LAطریق ما سمي بالمیثاق البیئي الفرنسي الحق في البیئة عن  CHRTE

ENVIRONNEMENTALE Française.

لقیس دار بوالنظم السیاسیة،أنظر في هذا الإطار: مولود دیدان مباحث في القانون الدستوري 11

.40ص 2007الدار البیضاء، الجزائر، للنشر،
12 ROUSSILLON Henry, BIOY Xavier, MOUTON Stéphane (dir.). Les nouveaux
Objets du droit constitutionnel, Presses de l’Université des Sciences sociales de
Toulouse, 2005, p 409.

الدساتیر الحدیثة، ولنا في وثیقة وأصل ظهورمع الإشارة أن الحریات العامة كانت منطلق 13

جان ستیرالتي هي جزء من دستور انكلترا التي أصدرها الملك 1215المیثاق الأعظم لعام 

J.Sans Terre النبلاء الانجلیز الثائرین علیه.وتحت ضغطلفائدة

 اموقعفیه بحیث عرف الحق البیئي ،1996على غرار التعدیل الأخیر الذي طرأ على دستور -14

.2016مارس 06المؤرخ في 01-16انظر قانون التعدیل الدستوري الدیباجة،على مستوى 
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یشیر العدید من الباحثین في مجال الحق في البیئة بان المعاییر الدولیة لهذا الحق كثیرا ما -15

كثر مما أ عمل،تتسم بالهشاشة القانونیة في عبارة عن خطابات سیاسیة و توصیات و أجندات 

مما قد یجعل من الحمایة الدستوریة الوسیلة الأنجع في إقرار ملزمة،هي أدوات قانونیة معیاریة 

الجدید.قانونیة هذا الحق 
16 Vincent REBEEYROL, L’AFFIRMATION D’UN « DROIT A
L’ENVIRONNEMENT » ET LA REPARATION DES DOMMAGES
ENVIRONNEMENTAUX, DEFRENOIS lextenso éditions, Paris p 18-24.

أن للإنسان حقا أساسیا في 1972الصادر في عام ستوكهولمجاء في المبدأ الأول من إعلان 

وأعلن أیضا مرفهة،الحریة والمساواة وظروف الحیاة اللائقة في بیئة ذات نوعیة تتیح معیشة كریمة 

عاتق الحكومات لحمایة البیئة وتحسینها للأجیال في الحاضر  علىأن مسئولیة جسیمة تقع 

یئة اعترفت دول عدیدة في دساتیرها وقوانینها بالحق في بستوكهولممؤتمر إثر وعلى والمستقبل،

.البیئةوالتزام الدولة بحمایة هذه لائقة،
17 Le droit à un environnement sain dans les Constitutions des États européens,
Annuaire international des droits de l’homme, 2006, pages 327-349.

.2010سطیف منقحة،الثانیة،الطبعة المجد،دار  لباد،تجمیع: ناصرالجزائر،دساتیر -18

نفس المرجع.-19

المعدل بموجب قانون التعدیل الدستوري ،1996الجزائر مكرر من دستور 54انظر المادة -20

.2016مارس 06المؤرخ في 16-01
.1976من دستور البرتغال لعام 66المادة 21
.1988من الدستور البرازیلي الفیدرالي لعام 225المادة -22

06المؤرخ في 01-16المعدل بموجب قانون التعدیل الدستوري 1996انظر دیباجة دستور 23

.2016مارس 

بلقیم،مولود دیدان، داروترجمة: الأستاذ، تجمیع وفرنسادستوري الولایات المتحدة الأمریكیة -24

.40، ص 2011دار البیضاء، الجزائر 
25 - la loi constitutionnelle No2005-205 du 1er mars 2005.

البعض من الفقه یعتبرهما نصا واحدا ، إذ یقال: " القانون الدستوري المتضمن میثاق البیئة " 26

كتعدیل دستوري فرید من نوعه بحیث عد أول تعدیل یأتي بحق 2004، رغم أن المیثاق جاء عام 

 اأساسي من حقوق الإنسان، منذ قیام الجمهوریة الخامسة ، أما عن ظروف إعداد النصین ، فمرده

بمناسبة 1998دیسمبر عام 07ذلك الخطاب الشهیر للرئیس الفرنسي الأسبق جاك شیراك بتاریخ 
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، حیث الخطاب الصحفي المنظم في إطار الذكرى الخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

صرح ذلك الیوم بأنه " بان الحق في البیئة هو حق أجیال المستقبل للاستفادة من الموارد الطبیعیة

المحمیة  و بأنه الانطلاقة للاعتراف لكل كائن بشري بحقه في الحیاة و الحریة و الأمن " ، وهو 

، لیقوم بعدها بتنصیب لجنة خاصة 2002ذات الخطاب الذي استعمله في حملته الانتخابیة لعام 

، التي عقدت كوبنسبلجنة Coppensبإعداد مشروع میثاق البیئة سمیت نسبة إلى رئیسها 

، وهي لجنة مؤلفة 2003إلى غایة شهر أفریل 2002جوان 26غالها في الفترة الممتدة من أش

من لجان جزئیة تضم القطاعات التالیة: الاقتصاد و الاجتماع، البیئة و العلوم ، القانون ، لیتم 

ا هبعدها عرض المشروع على مجلس الدولة الفرنسي الذي أبدى موافقته المبدئیة علیه ، لینقل بعد

من مجلس الوزراء إلى قبة البرلمان الفرنسي المجتمع بغرفتیه (مجلس النواب و مجلس الشیوخ ) 

، للمزید من التفصیل ، 2005فبرایر 28أین تمت المصادقة علیه بأغلبیة ثلاثة أخماس بتاریخ 

أنظر:

Michel Prieur, la charte de l’environnement et la constitution Française, p : 113-117,

قد بمدینة المنعالإنسان،مقالة منشورة بمناسبة أعمال الملتقى الدولي حول البیئة و تحدیث حقوق 

.2003من شهر ماي 21و20یومي Boulogne-sur-Merبولوني سیر مار

مارس 01المؤرخ في 2005-205رقم من القانون الدستوري الفرنسي رقم:07انظر المادة 27

2005.

هذا التقسیم منهجي فقط، إذ یعتمد على إمكانیة تدخل إمكانیة تدخل السلطة و الرقابة القضائیتین 28

من عدم ذلك.
لقد نص قانون حمایة البیئة الجزائري على ممارسات إجرائیة قضائیة تصب في ھذا النوع من 29

المؤرخ 10-03انون من ق38-36الحمایة القضائیة التي یتمتع بھا الحق في البیئة،انظر المواد: 
.43ج ر العدد 2003یولیو  19في 

30 Vincent REBEEYROL , L’AFFIRMATION D’UN « DROIT A
L’ENVIRONNEMENT » ET LA REPARATION DES DOMMAGES
ENVIRONNEMENTAUX,DEFRENOIS, Op cit p : 330.

، نفس المرجع.03المادة31

، نفس المرجع .01المادة 32

، نفس المرجع .07المادة 33
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01-16بموجب القانون رقم: المعدل،1996لعام مكرر من دستور الجزائر 54المادة 34

.2016مارس 06المتضمن التعدیل الدستوري، الصادر في 
35 V.Champeil-Desplate, droit à l’environnement et droits fondamentaux, p : 17-21-
22-23,

.1976من دستور الجزائر لعام 151أنظر المادة 36

.1989من دستور الجزائر لعام 115/20انظر المادة 37

.1996من دستور الجزائر لعام 122/19أنظر المادة 38
39

- Vincent REBEYROL ،L’AFFIRMATION D’UN «DROIT A
L’ENVIRONNEMENT» ET LA REPARATION DES DOMMAGES
ENVIRONNEMENTAUX، éditions DEFENOIS، Paris 2010, p : 23.

جزائر، الللنشر،دار بلقیس السیاسیة،مباحث في القانون الدستوري والنظم دیدان،مولود -40
.58ص 

عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الإطار،أنظر في هذا -41

،1995الجزائر،الجزائریة،دیوان المطبوعات الإداریة،نظریة الدعوى الثاني،الجزء الجزائري،

.524 ص:

charte:أنظر في هذا الصدد-42 de l’environnement et la«laMichel Prieur,

constitution Française » ,

عقد بمدینة المنالإنسان،مقالة منشورة بمناسبة أعمال الملتقى الدولي حول البیئة و تحدیث حقوق 

.123، ص 2003من شھر ماي 21و20یومي Boulogne-sur-Merسیر ماربولوني


